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المستخلص:
يعــد النظــام الاقتصــادي الإســامي مواكبــا الجميــع للمتغــرات الطارئــة في الثــورة الاقتصاديــة 

العالميــة اليــوم، بــرط أن تراعــى فيــه مصلحــة لفــرد والمجتمــع الإســامي، ومــن تلــك المســتجدات 

التــي ظهــرت المصــارف ومــن تبعهــا مــن أدوات تخدمهــا، ومــن تلــك الأدوات بطاقــات الــراف الآلي، 

ــاس مهمــة  ــي ســهلت عــى الن ــوم، والت ــة الي ــة الضروري ــث أضحــت مــن أهــم الأدوات المصرفي حي

التعامــل بهــا شراء وســددا وتحويــا، فالمجتمــع الإســامي يســمح بالتعامــل ببطاقــات الــرف الآبي 

عنــد التزامهــا بضوابــط وشروط الشريعــة الإســامية، ويمنــع التعامــل مــع غيرهــا مــن بطاقــات؛ انتفــاء 

للمحظــور، وتتمثــل أهميــة الدراســة في الحاجــة إلى الكشــف عــن حقيقــة بطاقــات الائتــان المــرفي 

ــا،  ــر الســؤال عنه ــي يك ــا الت ــن القضاي ــة م ــذا القضي ــث إن ه ــوى حي ــوم البل ــا، وعم ــل به والتعام

لاســيما فيــا يتعلــق بالجانــب التطبيقــي لهــا في البنــوك وأحكامهــا الشرعيــة، وهدفــت الدراســة إلى 

ــة  ــان طبيع ــات، وبي ــن هــذه البطاق ــة المصــدرة والمســتفيدة م ــات التعاقدي ــة العلاق ــح طبيع توضي

العقــود المترتبــة عــى اســتخدام البطاقــات المصرفيــة، وبيــان الحكــم الشرعــي المترتــب عــى إصــدار 

هــذه البطاقــات واســتخدامها، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، التحليــي، وقــد توصلــت 

ــص الشــارع عــى  ــا ن ــدا م ــا ع ــوع الحــل م ــع البي ــا الأصــل في جمي ــج أهمه الدراســة إلى عــدة نتائ

تحريمــه، بطاقــات الائتــان المــرفي أنــواع منهــا مــا يكــون الســحب أو الدفــع بموجبهــا مــن رصيــد 

حاملهــا في المــرف وتســمى بطاقــة الســحب الآلي، ومنهــا مــا يكــون الدفــع مــن حســاب المــرف، 

ثــم يعــود عــى حاملهــا في مواعيــد دوريــة، ولهــذا النــوع مــن البطاقــة شــقان : منهــا لا يفــرض فوائــد 

ــا مــن الحصــول عــى قــرض نقــدي  ــا مــا تمكــن حامله ــة ، ومنه ــد ربوي ــا يفــرض فوائ ــة، ومنه ربوي

متجــدد مقابــل زيــادة الفائــدة الربويــة، ومــن توصيــات الدراســة عــى المصــارف إلغــاء أي معاملــة 

فيهــا محظــورات للشريعــة الإســامية.

كلمات مفتاحية: المصرف، البطاقة الائتمانية، التمويل، حامل البطاقة، عقد.
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Financing Through Bank Credit Cards
Dr. Aeshah Al-Ammar Abdullatif
Abstract

The Islamic economic system is capable of keeping pace with all 
emerging developments in the global economic revolution today, provided 
that it upholds the interests of the individual and Islamic society. Among 
these modern developments are banks and the subsequent tools that 
serve them, including ATM cards. These have become among the most 
essential and necessary banking tools today, facilitating people’s tasks 
related to purchasing, payment, and transfers, Islamic society permits 
dealing with ATM cards when they adhere to the controls and conditions 
of Islamic Sharia, and prohibits dealing with other types of cards to avoid 
forbidden elements, The importance of this study lies in the need to reveal 
the reality of bank credit cards and transactions involving them, given 
their widespread prevalence. This issue is one that is frequently inquired 
about, especially concerning its practical application in banks and its 
Sharia rulings. The study aimed to clarify the nature of the contractual 
relationships between the issuers and beneficiaries of these cards, explain 
the nature of the contracts resulting from the use of bank cards, and clarify 
the Sharia ruling governing the issuance and use of these cards, The 
study used the inductive and analytical method. It reached several results, 
the most important of which are: The default principle for all financial 
transactions is permissibility, except what the Lawgiver has explicitly 
prohibited. Bank credit cards are of several types: some allow withdrawal 
or payment from the cardholder’s bank balance (called ATM/debit cards); 
others involve payment from the bank’s account, which is then settled by 
the cardholder periodically. This latter type has two facets: some do not 
impose usurious interest (riba), while others do impose usurious interest. 
Some also enable the holder to obtain a revolving cash loan in exchange 
for increased usurious interest, Among the study’s recommendations 
is that banks should eliminate any transactions containing prohibitions 
according to Islamic Sharia.
Keywords: Bank, Card, Credit Financing, Cardholder, Contract.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

مقدمة:
ــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات  ــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالل إن الحمــد لل

أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا 

. شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله

وبعد: 

إن الشريعــة الإســامية اعتنــت بجميــع جوانــب احتياجــات المجتمــع المســلم، ومــن أهمهــا جانــب 

المعامــات الماليــة، وأكــدت ذلــك بنصــوص الكتــاب والســنة، قــال تعــالى في ذلــك: ﴿الْــاَلُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ 

ــه، وعرضــه)2(«،  ــه، ومال ــه : »كل المســلم عــى المســلم حــرام، دم ــال رســول الل ــا﴾)1(، وق نيَْ ــاةِ الدُّ الحَْيَ

ات الحاصلــة عــى مــر الأزمــان، وتطــور الأحــداث والوقائــع عــا كانــت عليــه في الســابق،  ففــي ظــل التغــرُّ

ــة  ــاة العصري ــة الحي ــوم، ولمواكب ــة الي ــواق المالي ــة في الأس ــورة الحاصل ــذه الث ــي أدت إلى ه والظــروف الت

ــة[،  ــة المصرفي ــة فيهــا ظهــر مــا يســمى بــــ ]البطاقــات الائتماني ومســتجداتها وسرعــة التطــورات الحاصل

ومــن هــذا المنطلــق ارتأيــت البحــث في جــزء منــه وهــو موضــوع: ]التمويــل مــن خــال بطاقــات الائتــان 

المــرفي[.

المبحث التمهيدي:
المطلب الأول: نشأة بطاقات الائتمان المصرفي:

الفرع الأول: المصطلح المركب للبطاقة الائتمانية :
ــد  ــى عق ــاء ع ــاري)4(، بن ــي أو اعتب ــخص طبيع ــدره)3(، لش ــه مُص ــتند يعطي ــن مس ــارة ع ــي عب ه

ــع الثمــن  ــه مــن شراء الســلع، أو الخدمــات -أو النقــود-، ممــن يعتمــد المســتند)5(، دون دف بينهــا يمكِّن

حــالً لتضمنــه التــزام المصُــدر بالدفــع، ويكــون الدفــع مــن حســاب المصــدر، ثــم يعــود عــى حاملهــا في 

مواعيــد دوريــة، وبعضهــا يفــرض فوائــدَ ربويــةً عــى مجمــوع الرصيــد غــر المدفــوع بعــد فــرة محــددة 

ــدَ)6(. ــة، وبعضهــا لا يفــرض فوائ ــخ المطالب مــن تاري

الفرع الثاني: تاريخ بطاقات الائتمان المصرفي:
يرجــع تاريــخ بطاقــات الائتــان إلى أواخــر القــرن التاســع عــر، عندمــا أصــدرت شركة المنســوجات 

والألبســة البريطانيــة قســائم وزعتهــا عــى عملائهــا تمكنهــم مــن شراء حاجياتهــم مــن عــدد مــن المحــات 

ــذه المحــات،  ــات له ــع ثمــن هــذه الحاجي ــل تســليم هــذه القســائم، دون حاجــة إلى دف ــة مقاب التجاري

ــري  ــا مش ــن عملائه ــض م ــم تقب ــات، ث ــاب المح ــات لأصح ــذه الحاجي ــة ه ــع قيم ــة تدف ــت الشرك وكان

الحاجيــات مــا دفعتــه عنهــم)7(.

الفرع الثالث: الهدف الأساسي من بطاقات الائتمان المصرفي: 
هــو تمكــن حاملهــا مــن الحصــول عــى الســلع والخدمــات مــن غــر دفــع الثمــن نقــدًا، لأن مُصــدر 

البطاقــة )المــرف( هــو الــذي يدفــع الثمــن، إمــا مــن حســاب العميــل، أو مــن حســاب مصــدر البطاقــة، 

ثــم يطالــب العميــل)8(.
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الفرع الرابع: أهمية بطاقات الائتمان المصرفي: 
ــا  ــات، وكــا لا يخفــى بأنه ــا الحــاضر مــن الضروري ــان المــرفي في عصرن ــات الائت أضحــت بطاق
لقيــت انتشــارًا واســعًا عــى نطــاق الــدول والمجتمعــات، وتتمثــل أهميتهــا بــن ثلاثــة أطــراف: ]لحاملهــا، 
ولمصُدِرهــا، وللتاجــر الــذي يقبــل التعامــل بهــا[، وفي هــذه الفقــرة أذكــر أهميتهــا بــن الأطــراف الثلاثــة 

عــى النحــو الآتي:
11 ــذي . ــر ال ــراه، الأم ــة بالإك ــطو أو السرق ــات الس ــود إلى عملي ــو النق ــرض حامل ــا يتع ــراً م كث

ــة  ــة الائتماني ــل مصالحــه، ومــع حمــل البطاق ــه أو بعضــه فضــاً عــن تعطي ــده كل مال يفق
ــا. ــود وحامله ــامة للنق ــن والس ــق الأم يتحق

22 ــن . ــاً ع ــخصية، فض ــة الش ــم البطاق ــاوز حج ــذي لا يتج ــة ال ــة الائتماني ــم البطاق ــر حج صغ
خفــة وزنهــا الــذي يتمثــل في عــدة جرامــات، يسُــهل للعمــاء -وخاصــة التجــار والمســتثمرين- 

حملهــا بــدلً مــن حمــل كميــات كبــرة مــن النقــود.
33 تحقيــق الاعتبــارات النفســية والوجاهــة الاجتماعيــة لحاملهــا في بعــض المجتمعــات، وأصبحت .

الأداة المفضلــة عــى النقــود في الأماكــن العامــة كالمطاعــم والفنــادق وغيرهما.
44 ــد . ــة بع ــا، خاص ــوق لأصحابه ــر أداء الحق ــي تيُ ــان الت ــان والأم ــائل الض ــن وس ــا م كونه

ــا. ــن ملاءته ــروني م ــت الإلك التثب
55 ســهولة اســتخدامها وسرعــة إنجازهــا، مــن وســائل زيــادة الأربــاح للمحــات التجاريــة والبنوك .

المصــدرة لهــا)9(. ومــن هــذا المنطلــق فهــل جميــع أنــواع بطاقــات الائتــان أضحــت ضرورة؟ 
وهــل جميــع بطاقــات الائتــان تحقــق هــذه الأهميــة؟ وهــل أهميتهــا تبيــح التعامــل بهــا؟ 
ــا ســنتعرف  ــة؟ هــذا م ــة محظــورات شرعي ــت هــذه الأهمي ــي إذا تخلل ــم الشرع ــا الحك وم

عليــه في المباحــث التاليــة -بمشــيئة اللــه تعــالى-.

المطلب الثاني: التعريف بمصطلحات البحث:
الفرع الأول: التعريف بالتمويل :

لغــةً: )مــول( الميــم والــواو والــام كلمــة واحــدة، هــي تمــول الرجــل: اتخــذ مــالا، ومــال يمــال: كــر 

ــتمََلتَْ: كــرَُ  ــتَ واسْ لْ ــتَ وتَوََّ ــالُ ومِلْ ــتَ تَ ــوالٌ، ومُلْ ــه مــن كلِّ شيءٍ، وجمعــه: أمْ ــه، والمــالُ: مــا مَلكَْتَ مال

مالُــكَ، ومُلتُْــه، بالضــم: أعْطيَْتُــه المــالَ)10(.

اصطلاحًــا: التمويــل المبــاح أو الإســامي هــو: تقديــم ثــروة، عينيــة أو نقديــة، بقصــد الاســرباح 

مــن مالكهــا إلى شــخص آخــر يديرهــا ويتــرف فيهــا لقــاء عائــد تبيحــه الأحــكام الشرعيــة)11(.

الفرع الثاني: تعريف البطاقة :
لغــةً: )بطــق( البــاء والطــاء والقــاف، تعنــي البطاقــة رقعــة صغــرة يثبــت فيهــا مقــدار مــا تجعــل 

فيهــا، إن كان عينًــا فوزنــه أو عــدده، وإن كان متاعًــا فقيمتــه)12(.

اصطلاحًا: 
هــي ســند يعطيــه مُصــدره لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري بنــاءً عــى عقــد بينهــا يُكنــه مــن شراء 

أو بيــع الســلع، أو غيرهــا مــن الحصــول عــى الخدمــات أو تقديمهــا)13(.
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الفرع الثالث: تعريف الائتمان: )14(
لغــةً: )أمــن( الهمــزة والميــم والنــون أصــان متقاربــان: أحدهــا الأمانــة التــي هــي ضــد الخيانــة، 

ومعناهــا ســكون القلــب، والآخــر التصديــق. والائتــان يــأتي بمعنــى الثقــة والطمأنينــة )15(.

اصطلاحًا: 
ترجمــة لكلمــة إنجليزيــة هــي )Credit( بمعنــى: قــدرة الشــخص عــى الحصــول عــى حاجياتــه 

قبــل دفــع الثمــن بنــاء عــى الثقــة بوفائــه بالدفــع)16(، إذًا الائتــان ديــنٌ مبنــي عــى الثقــة.

الفرع الرابع: تعريف المصرف :
لغةً:

 )صرف( الصــاد والــراء والفــاء يــدل عــى رجــع الــيء، ومنــه رد الــيء عــن وجهــه، وصارفتــك 

تطلــق في بيــع النقــد بالنقــد)17(.

اصطلاحًا: 
هــو مــكان يقــوم بــه أشــخاص هــم هيئــة اعتباريــة يؤسســون عمــاً تجاريًّــا، في اســتثمار الأمــوال 

وصرافــة العمــات، وخدميًّــا بأجــرٍ في تســهيل المبــادلات التجاريــة، وتقريــب المتبايعــن بضمانتــه وكفالتــه.

المبحث الأول: التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي:
المطلب الأول: أنواع البطاقات الائتمانية:

الفرع الأول: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد: 
أولً: معناها: 

هــي عبــارة عــن بطاقــة يصدرهــا البنــك بنــاءً عــى طلــب العميــل، بــرط أن يكــون هــذا العميــل 

قــد فتــح حســاباً في هــذا البنــك المصــدر للبطاقــة، ثــم يــودع في حســابه مبلغًــا نقديًّــا، بحيــث يمكنــه كلــا 

أراد اســتخدام البطاقــة فــإن البنــك يقــوم بالســحب مبــاشرة مــن رصيــده لســداد قيمــة الفاتــورة الــواردة 

مــن التاجــر)18(.

.)19( »Debit Card تسمية البطاقة باللغة الإنجليزية: »الدبت كارد

فــإذا كانــت هــذه هــي حقيقــة البطاقــة فــإن إطــاق مصطلــح ائتمانيــة عليهــا ليــس هــو المقصــود 

منهــا حقيقــةً )20(، ولكــن تســمى ]بطاقــة الــراف الآلي[.

ــات، وغــر  ــد، والســلع، والخدم ــن الحصــول عــى النق ــا م ــة: تمكــن صاحبه ــدة هــذه البطاق فائ

ذلــك، بيــر وســهولة، دون تعــرض لمخاطــر حمــل النقــود أو الســفر بهــا، ولكــن ليــس لــه الاســتدانة بهــا 

ــق مصالحــه)21(. لتحقي

ــا  ــة بشــبكة اتصــال مشــركة، فإنه ــوك المحلي ــة البن ــة: إذا اشــركت مجموع ــزة هــذه البطاق *مي

ــاز صراف آلي)22(. ــن أي جه ــحب م ــن الس ــة م ــل البطاق ــن حام تمك

ثانيًا: شروط هذه البطاقة :
1. أن يكون السحب من رصيد حاملها أو وديعته)23(.

2. قد تتقاضى بعض الرسوم نظير خدماتها المقدمة له، بناءً على كشف الحساب الموقع منه.
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ثالثًا: خصائص هذه البطاقة: )24(
أ تصدر هذه البطاقة من المؤسسة -البنك- لمن له رصيد في حسابه.	.

ب تخــوِّل هــذه البطاقــة لحاملهــا الســحب، أو تســديد أثمــان الســلع والخدمــات بقــدر رصيــده 	.

المتــاح، ويتــم الحســم منــه فــورًا، ولا تخــوِّل لــه الحصــول عــى ائتــان.

ت لا يتحمــل العميــل رســومًا مقابــل اســتخدامه هــذه البطاقــة غالبًــا إلا في حــال ســحب العميــل 	.

نقــدًا، أو شرائــه عملــة أخــرى عــن طريــق مؤسســة أخــرى غــر المؤسســة المصــدرة للبطاقــة.

ث تصدر هذه البطاقة برسوم أو بدون رسوم.	.

ج تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.	.

يتضح مما سبق: 
− انعــدام اتفاقيــة الإقــراض في هــذا النــوع مــن البطاقــات؛ لئــا تترتــب عليهــا فوائــد ربويــة، إذْ 	

لــو تــم الاتفــاق عــى ذلــك فإنهــا عندئــذٍ تخالــف مــا وضعــت لــه.

− حامــل البطاقــة هــو في الحقيقــة يقــوم بالســحب مــن رصيــده دون زيــادة مــن البنــك، فــإن 	

احتــاج لتلــك الزيــادة يشــرط لــه موافقــة البنــك بقيــد انعــدام العائــد الربــوي في ذلــك.

− الرســوم)25( التــي تدفــع نظــر اســتخراج قيمــة البطاقــة، أو أي خدمــة تقــدم لمســتخرج هــذه 	

البطاقــة هــي في الحقيقــة ثمــن الخدمــة –أجــرة- وليســت ربــا.

− عندما ينتهي رصيد العميل يمكنه تزويد حسابه برصيد مماثل لما قبله أو أقل أو أكثر.	

− تنعدم المحظورات الشرعية في هذا النوع من البطاقة؛ وأعني بالمحظورات الربا وشبهته.	

− إن هــذه البطاقــة لهــا صلاحيــة لمــدة زمنيــة محــددة تنتهــي بانتهائهــا، كــا لــو تــم إصدارهــا 	

لمــدة ســنة أو ســنتين، ثــم بعــد ذلــك تنتهــي ولا تعمــل إلا بتجديدهــا.

)جدول رقم 1(

رسوم الخدمة غير الحقيقية)26( رسوم الخدمة الحقيقيةم

ــي ــة والت ــة الفعلي ــة للتكلف ــاصر المكون ــم العن  إن أه

 تعتــر تكلفــة حقيقيــة، مقارنــةً بالواقــع العمــي هــي:

 توجــد تكاليــف قــد تحتســب في عنــاصر التكلفة

الفعليــة وهــي ليســت تكاليــف حقيقية:

1
 التكاليــف المتمثلــة في تكاليــف صناعــة البطاقــة؛

إصــدار البطاقــة

ــة أو ــون المعدوم ــال الدي ــف احت ــل تكالي  مث

ــرة المتع

وتكاليف احتمال التزويروتكاليف الاتصالات2

واحتمال المخاطرةوتكاليف الكهرباء3

وفقد الإيراد الاستثمار البديل ونحوه)27(وتكاليف الموظفين4

واستئجار مواقع أجهزة الصرف5
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رابعًا: مقارنة بين الرسوم الحقيقية وغير الحقيقية: )28(
ومما يمكنني إضافته إلى رسوم الخدمة الحقيقية:

ــدل فاقــد في حــال فقدانهــا لأي ظــرف كان،  ــك رســوم اســتخراج ب ــد البطاقــة، وكذل رســوم تجدي

وأخــذ المــرف الــذي أصــدر البطاقــة عمولــة مــن التاجــر عــى مشــريات العميــل منــه، بــرط: أن يبيــع 

التاجــر الســلعة بالبطاقــة بمثــل بيعهــا نقــدًا؛ لأنهــا مــن قبيــل أجــرة الســمسرة والتســويق، وأجــر خدمــة 

تحصيــل الديــن )29(.

ــادة  ــاني: بطاقــة الائتــان والحســم الآجــل، بطاقــة الإقراض)30(المؤقــت مــن غــر زي الفــرع الث

ربويــة ابتــداء .

أولً: معناها: 
ــة  ــة: فضي ــة، بحســب درجــة البطاق ــا في حــدود معين ــة قرضً ــك حامــل البطاق ــح البن هــي أن يمن

ــة،  ــد إصــدار البطاق ــه عن ــاق علي ــم الاتف ــا- يت ــد يكــون شــهراً إلى 40 يومً ــة، إلى زمــن معــن –ق أو ذهبي

ــره في ســداد  فــإذا حــان الزمــن المحــدد وجــب تســديد كامــل القــرض، مــا يترتــب عــى حاملهــا لــدى تأخُّ

القــرض زيــادة ماليــة ربويــة)31(. »وهــذه هــي الصــورة الأصليــة لبطاقــة الائتــان«.

.)32(»Charge Card تسمية البطاقة باللغة الإنجليزية »الشارج كارد

* ميــزة هــذه البطاقــة: أنــه يشــرط فيهــا الضــان؛ ومــن هــذا المنطلــق أشــبهت بطاقــة الائتــان، 

كــا أنهــا تعــد أداة وفــاء.

*مساوئ هذه البطاقة: 
11 لا تشتمل على تسهيلات، بمعنى أنه لا يتطلب من حاملها الدفع المسبق..

22 كــا أنــه لا يقســط المبلــغ المســتحق، وإنمــا هــي طريقــة ميــرة للحصــول عــى قــرض مفتــوح .

ضمــن حــد أقــى، يســدد كل شــهر.

33 تعد أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أيضًا أداة وفاء)33(..

ثانيًا: شروط هذه البطاقة)34(:
ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه.

ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة، وإلا سحبت منه البطاقة.

في حــال إيــداع حامــل البطاقــة مبلغًــا نقديًّــا بصفــة ضــان؛ لئــا يــؤدي إلى قــرض جــرَّ نفعًــا، يجــب 

النــص عــى أن المؤسســة تســتثمره لصالحــه بطريــق المضاربــة، مــع قســمة الربــح بينــه وبــن المؤسســة 

بحســب النســبة المحــددة.

ثالثًا: خصائص هذه البطاقة )35(:
هذه بطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محدودة، وهي أداة وفاء أيضًا.

تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.

لا يتيــح نظــام هــذه البطاقــة تســهيلات ائتمانيــة متجــددة لحاملهــا؛ حيــث يتعــن عليــه المبــادرة 

بســداد ثمــن مشــرياته خــال الفــرة المحــددة عنــد تســلمه الكشــوف المرســلة إليــه مــن المؤسســة.
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ــد  ــه فوائ ــب علي ــا يترت ــرة المســموح به ــد الف ــه بع ــا علي ــة في تســديد م ــل البطاق إذا تأخــر حام

ــا. ــة عليه ــد ربوي ــب فوائ ــا ترت ــا المؤسســات الإســامية ف ــة. أم ربوي

لا تتقــاضى المؤسســة المصــدرة للبطاقــة أيــة نســبة مــن حامــل البطاقــة عــى المشــريات والخدمــات، 

ولكنهــا تحصــل عــى نســبة معينــة )عمولــة( مــن قابــل البطاقــة عــى مبيعاتــه أو خدماته التــي تمــت بالبطاقة.

تلتــزم المؤسســة في حــدود ســقف الائتــان )وبالزيــادة الموافــق عليهــا( للجهــة القابلــة للبطاقــة 

بســداد أثمــان الســلع والخدمــات، وهــذا الالتــزام بتســديد أثمــان المبيعــات والخدمــات شــخصي ومبــاشر، 

بعيــدًا عــن علاقــة الجهــة القابلــة للبطاقــة بحامــل البطاقــة.

ــا  ــة- في اســرداد م ــل البطاق ــل حام ــاشر -قب ــة حــق شــخصي ومب خ. للمؤسســة المصــدرة للبطاق

دفعتــه عنــه، وحقهــا في ذلــك حــق مجــرد ومســتقل عــن العلاقــة الناشــئة بــن حامــل البطاقــة والجهــة 

ــة لهــا بموجــب العقــد المــرم بينهــا. القابل

رابعًا: رسوم إصدار أو رسوم عضوية البطاقة: 
إذا كان البنــك مُصــدر البطاقــة يأخــذ هــذه الرســوم عــى نوعــي البطاقــة، الدبــت كارد، والشــارج 

كارد، بمقــدار واحــد فــا مانــع مــن أخذهــا، ولا مأخــذ عليهــا؛ لأنهــا تكــون عبــارة عــن أجــر عــى عمــل، أو 

منفعــة تؤديهــا شركــة البطاقــة ووكلاؤهــا لحامــل البطاقــة، أمــا إذا كان البنــك لا يأخــذ الرســم في الدبــت 

كارد ويأخــذه في الشــارج كارد، أو كان يأخــذ في الشــارج كارد رســاً أكــر مــن الــذي يأخــذه في الدبــت كارد، 

فإنــه يخــى أن يكــون في الرســم الــذي يأخــذه البنــك في حالــة الشــارج كارد فائــدة مســتترة عــى القــرض 

الــذي يمنحــه البنــك لحاملهــا، ولهــذا فــإن الأســلم أن تكــون الرســوم واحــدة في البطاقتــن)36(.

يتضح مما سبق:
− العلاقة بين أطراف هذه البطاقة أن البنك مُقرض لحامل البطاقة والعميل مقترض)37(.	

− حامل البطاقة هو في الحقيقة لا يقوم بالسحب من رصيده، وإنما يقترض قرضًا من البنك.	

− ــا فإنــه يعتــر ضمانًــا، يجــب توثيقــه مــن قِبــل البنــك، 	 إذا أودع حامــل البطاقــة مبلغًــا نقديًّ

ــاءً  ــة، وبن ــغ لصالحــه بطريــق المضارب ــح أن عمــل البنــك هــو اســتثمار هــذا المبل مــع توضي

عليــه يكــون الربــح مناصفــةً بينــه وبــن البنــك بحســب النســبة المحــددة.

خامسًا: شروط إن عدمت في العقد أصبحت بطاقة الائتمان مباحًا استخدامها:
11 لا تفرض عقوبة على البطاقة الائتمانية عند التأخير في السداد..

22 باَ﴾ )38(.. تأخذ بنص قوله تعالى: ﴿وَأحََلَّ اللَّهُ البَْيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

33 القبول بتجزئة سداد المبلغ عند عدم قدرة حامل البطاقة على سداد كامل المبلغ..

44 انتفاء الزيادة المالية إذا انتهت المدة الزمنية المحددة من قِبل البنك على حامل البطاقة..

55 تتحقق الأرباح في المصارف الإسلامية عند تأخر العميل عن سداد القرض. .

ــك  ــى أن البن ــل والتاجــر، بمعن ــن العمي ــك هــو سمســارًا أو وســيطاً ب ــن خــال: أن يكــون البن م

هــو مــن يوجــه العميــل إلى التاجــر صاحــب الخدمــات، والبنــك يخصــم مــن المبلــغ الــذي دفعــه 

العميــل إلى التاجــر أجــرة الســمسرة والوســاطة الماليــة.
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66 ــه . ــد التعامــل بمــا حرمت ــة عن ــة الائتماني ــل وهــي: ســحب البطاق ــة عــى العمي ــرض عقوب ف

ــامية. ــة الإس الشريع

سادسًا: مقارنة بين بطاقة الائتمان المباح استخدامها، وبطاقة الائتمان المحرم استخدامها: 
)جدول رقم 2(

 بطاقات الائتمان والحسم الآجل )محرمة( بطاقات الائتمان والحسم الآجل )مباحة(م

ــة1 ــة الائتماني ــى البطاق ــة ع ــرض عقوب  لا تف

ــداد. ــر في الس ــد التأخ عن

 تفــرض عقوبــة عــى البطاقــة الائتمانيــة عنــد

الســداد. في  التأخــر 

 تأخــذ بنــص قولــه تعــالى: ﴿وَأحََــلَّ اللَّــهُ البَْيْــع2َ

باَ﴾)39(. ــرَّمَ الرِّ وَحَ

 تأخــذ بالقيــاس عــى الزيــادة في البيــع، فكــا أنــه

 تتــم الزيــادة في البيــع الآجــل؛ فكذلــك الأمــر فيــا

يتعلــق بالقــرض الآجــل)40(.

 القبــول بتجزئــة ســداد المبلــغ عنــد عــدم قدرة3

حامــل البطاقــة عــى ســداد كامــل المبلغ.

ــدم ــد ع ــغ عن ــداد المبل ــة س ــول بتجزئ ــدم القب  ع

ــغ. ــل المبل ــة عــى ســداد كام ــل البطاق ــدرة حام ق

المــدة4 انتهــت  إذا  الماليــة  الزيــادة   انتفــاء 

 الزمنيــة المحــددة مــن قِبــل البنــك عــى

البطاقــة. حامــل 

 فــرض عقوبــة ماليــة إذا انتهــت المــدة الزمنيــة

ــة. ــل البطاق ــك عــى حام ــل البن ــن قِب المحــددة م

 تتحقــق الأربــاح في المصــارف الإســامية عنــد5

 تأخــر العميــل عــن ســداد القــرض.

ــارًا ــو سمس ــك ه ــون البن ــال: أن يك ــن خ  م

ــى أن ــل والتاجــر، بمعن ــن العمي  أو وســيطاً ب

ــر ــل إلى التاج ــه العمي ــن يوج ــو م ــك ه  البن

 صاحــب الخدمــات، والبنــك يخصــم مــن

 المبلــغ الــذي دفعــه العميــل إلى التاجــر أجــرة

ــة. ــاطة المالي ــمسرة والوس الس

 تحقــق الأربــاح مــن خــال المتاجــرة في بطاقــة

 الائتــان عنــد تأخــر العميــل في ســداد القــرض في

ــددة. ــة المح ــدة الزمني الم

ــل وهــي: ســحب6 ــى العمي ــة ع ــرض عقوب  ف

 البطاقــة الائتمانيــة عنــد التعامــل بمــا حرمتــه

الشريعــة الإســامية.

 لا تفــرض عــى العميــل عقوبــة عنــد التعامــل بمــا

حرمتــه الشريعــة الإســامية.

ــديد  ــة والتس ــادة ربوي ــراض بزي ــة الإق ــدد أو بطاق ــان المتج ــة الائت ــث: بطاق ــرع الثال الف

ــى أقســاط . ع

أولً: معناها: )يطابق التعريف السابق لبطاقة الائتمان والحسم الآجل(.

.)41( »Credit Card تسمية البطاقة باللغة الإنجليزية: »كردت كارد
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

* مساوئ هذه البطاقة: أنها أكثر أنواع البطاقات انتشارًا وخصوصًا في الدول المتقدمة. 

ثانيًا: سبب تسمية )بطاقة الائتمان المتجدد( بهذا الاسم هو: 

ــات،  ــلع والخدم د، وشراء الس ــدِّ ــدي المتج ــرض النق ــى القَ ــول ع ــن الحص ــا م ــن حامله ــا تمكِّ لأنه

يــن كامــاً في فــرة الســاح المجــاني، وبــن دفــع جــزء قليــل مــن  ولحامــل البطاقــة الخيــار بــن ســداد الدَّ

ــل مُصــدِر  ــن قِب ــرَّرة م ــة المق بويَّ ــدة الرِّ ــادة الفائ ــع زي ــة، م ــي إلى شــهور تالي ــر الباق ات، وتدوي المســتحقَّ

ــة )42(. البطاق

ثالثًا: أنواع بطاقة الائتمان المتجدد)43(:
11 النــوع الفــي )العــادي(: هــو الــذي لا يتجــاوز فيــه القــرض الممنــوح لحاملــه حــدًا أعــى، .

ــاً. كعــرة آلاف دولار مث

22 النــوع الذهبــي )الممتــاز(: هــو الــذي يتجــاوز فيــه القــرض لحاملــه الحــد الســابق، وقــد لا .

يحــدد فيــه مبلــغ معــن، مثــل بطاقــة أمريــكان إكســريس، التــي تمنــح للأثريــاء، مــع دفــع 

رســوم باهظــة.

ــا في  ــر رواجً ــي الأك ــريس، وه ــكان إكس ــر كارد، والأمري ــر كارد، والراي ــزا، والماس ــا: )الفي وأمثلته

ــة، والماســية(. ــة: الخــراء، والذهبي ــواع ثلاث ــا، وهــي أن عصرن

33 النــوع البلاتينــي: هــو ذو مواصفــات ومزايــا إضافيــة بحســب كفــاءة العميــل الماليــة ومــدى .

ثقــة المــرف بــه.

يتضح مما سبق: 
لا فــرق بــن هــذه البطاقــات الثــاث مــن ناحيــة آليــة الإصــدار والاســتخدام، إلا أن بعضهــا يتمتــع 

صاحبهــا ببعــض المزايــا الإضافيــة؛ نتيجــة ثقــة المــرف بكفــاءة العميــل.

ــة أطــراف هــم:  ــن أربع ــا م ــة أساسً ــة المكون ــادة أطــراف البطاق ــة يمكــن زي ــة البلاتيني في البطاق

ــك التاجــر. ــو بن ــس وه ــر خام ــاري[ بعن ــي أو الاعتب ــر، الشــخص الطبيع ــة، التاج ــة، الوكال ]الشرك

رابعًا: خصائص هذه البطاقة)44(: 
ــدر  ــا مص ــرات، يحدده ــى ف ــدد ع ــن متج ــقف مع ــدود س ــراض في ح ــة للإق ــي أداة حقيقي ه

ــاء. ــي أداة وف ــة، وه البطاق

يســدد حاملهــا أثمــان الســلع والخدمــات، والســحب نقــدًا في حــدود ســقف الائتــان )الإقــراض( 

الممنــوح، وإذا لم يكــن لهــا ســقف، فهــي مفتوحــة مطلقًــا.

يمنــح حاملهــا فــرة لتســديد المســتحقات عليــه، كــا يمنــح لــه فــرة محــددة يؤجــل فيهــا الســداد، 

مــع فــرض فوائــد إضافيــة عليــه مقابــل التأجيــل، إلا أنــه في حالــة الســحب النقــدي لا يمنــح حاملهــا فــرة 

ســاح، أي إن وفــاء أو تســديد القــروض لا يكــون فــورًا، بــل في خــال فــرة متفــق عليهــا، وعــى دفعــات.

قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس لهم رصيد في البنك، أو دون اعتبار لمخولاتهم المالية.

قــد لا تفــرض عــى إصدارهــا رســوم ســنوية، كــا في بريطانيــا، وتؤخــذ رســوم اســمية متدنيــة كــا 

في أمريــكا، وتعتمــد البنــوك في إيراداتهــا عــى الرســوم المأخــوذة مــن التجــار.
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خامسًا: 
أ- الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الفوري، وبطاقة الائتمان المتجدد)45(:

)جدول رقم 3(

بطاقة الائتمان المتجددبطاقة الائتمان والحسم الفوريم

Credit Cardتسمى: كردت كارد Debit Cardتسمى: الدبت كارد 

ــن)46(،1 يْ ــبة للدَّ ــك بالنس ــة للبن  لا علاق

حامــل مــن  مبــاشرة  يحُــوَّل   بــل 

إلى رصيــده  مــن  ليحســم   البطاقــة 

حســاب التاجــر دون أي إجــراء آخــر.

 يلُــزم البنــك بدفــع المبالــغ الموضحــة بكشــف الحســاب،

 المقدمــة لــه مــن التاجــر العميــل بزيــادة متفــق عليهــا،

وهــي غــر مشروعــة.

ب- الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الآجل، وبطاقة الائتمان المتجدد)47(: 
)جدول رقم 4(

بطاقة الائتمان المتجددبطاقة الائتمان والحسم الآجلم

Credit Cardتسمى: كردت كارد Charge Cardتسمى: الشارج كارد 

أن الائتمان الذي تخلقه هو دين متجدد.أن الائتمان الذي تخلقه هو دين غير متجدد.1

2

ــو ــع فه ــة الدف ــار في طريق ــق الاختي ــه ح ــس ل  لي

 مُلــزم بســداد كامــل المبلــغ في نهايــة المــدة الزمنيــة

 –القصــرة– المحــددة، فــإذا عجــز عــن ذلــك،

 فتفــرض عليــه عقوبــة ماليــة وهــي زيــادة الفوائــد

ــة نتيجــة التأخــر. الربوي

ــا ــع، ف ــة الدف ــار في طريق ــق الاختي ــه ح  ل

 يلــزم حامــل البطاقــة بســداد كامــل المبلــغ،

 بــل لــه الخيــار بســداد المبلــغ مقســطاً،

 ويبقــى الديــن معلقًــا بذمتــه ويقــوم شــهريًّا

ــد تأخــر. ــع فوائ  بدف

3
 تحســب الفوائــد عــى المبالــغ المعلقــة ولكــن ليــس

ــة يومية. بصف

 تحســب الفوائــد بصفــة يوميــة عــى المبالــغ

المعلقــة.

4
هــذه إصــدار  عــى  رســومًا  البنــوك   تتقــاضى 

التجديــد. وعــى  البطاقــة 

 لا تتقــاضى عــادة رســومًا ســنوية ولا رســومًا

عــى التجديــد لبطاقــة الائتــان المتجــدد.

لا يوجد حد أعلى للمديونية.يوجد حد أعلى للمديونية.5

المطلب الثاني: الأطراف المشتركة في أنواع بطاقات الائتمان المصرفي وتكييفها الفقهي :
بطاقــات المعامــات الماليــة بقســميها: الإقراضيــة، وبطاقــة الســحب المبــاشر مــن الرصيــد، يرتبــط 

أطرافهــا بعضهــم ببعــض بعلاقــات ومســؤوليات ثنائيــة حينًــا، وثلاثيــة حينًــا آخــر.

فالعلاقــات والمســؤوليات الثنائيــة تظهــر في الآتي: ]العلاقــة بــن مُصدر البطاقــة وحامل البطاقــة، العلاقة 

بــن مُصــدر البطاقــة والتاجــر، العلاقــة بــن حامــل البطاقــة والتاجــر[ وتوضيحها يتــم على النحــو الآتي:

الفرع الأول: العلاقات التعاقدية بين أطراف بطاقات الائتمان المصرفي، هي: 
 )Debit Card( أولً: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد، الدبت كارد
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

أ- العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها)48(: 
العلاقــة القائمــة بــن مصــدر البطاقــة وحاملهــا علاقــة وكالــة، حيــث يفــوض حامــل البطاقــة البنــك 

-نيابــةً عنــه- المصُــدر لهــا الســحب مــن رصيــده لســداد دينــه للتجــار بعــد تحصيــل المســتحقات)49(.

ب- العلاقة بين مُصدر البطاقة والتاجر)50(:
ــة محضــة، قائمــة عــى أســاس  العلاقــة القائمــة بــن مصــدر البطاقــة والتاجــر هــي علاقــة تجاري

الوكالــة بأجُــرة، حيــث يعــد البنــك المصــدر للبطاقــة وكيــاً للتاجــر في قبــض اســتحقاقات قيمــة المبيعــات 

ــا هــو  ــده، في ــن رصي ــه في الســحب م ــل عن ــه وكي ــا أن ــا إلى حســابه، ك ــات وضمه ــي البطاق ــن حام م

ــه مــن بضاعــة مرتجعــة)51(. مســتحق علي

ــراء  ــر؛ لأنَّ ال ــن التاج ــراء م ــة ال ــل البطاق ــدأ حام ــى يب ــن حت ــدان معلق ــذان العق ــل ه يظ

ــث)52(. ــد الثال ــو العق ــة ه بالبطاق

ج- العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: 
العلاقــة القائمــة بــن حامــل البطاقــة والتاجــر علاقــة بيــع وشراء، أو علاقــة إجــارة واســتئجار، وعليــه 

فــإن العقــد القائــم بــن حامــل البطاقــة والتاجــر إمــا عقــد بيــع، أو عقــد إجــارة، فيحيــل حامــل البطاقــة 

التاجــر عــى مصــدر البطاقــة؛ لاســتيفاء الثمــن أو الأجــرة )53(.

*هــذه هــي علاقــة حامــل البطاقــة بالتاجــر في جميــع بطاقــات الائتــان المــرفي، لذلــك ســأكتفي 

بذكرهــا هُنــا.

:)Charge Card( ثانياً: بطاقة الائتمان والحسم الآجل، الشارج كارد
أ- العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها: 

العلاقــة القائمــة بــن مُصــدر البطاقــة وحاملهــا علاقــة إقــراض، بحيــث يتمكــن بهــا حامــل البطاقــة 

مــن ســحب المبلــغ المحــدد لــه بالاتفاقيــة، بــرط ألا يدفــع في مقابــل القــرض فائــدة ربويــة؛ لأن كل قــرض 

شُطَِ فيــه زيــادة، فهــو حــرام.

− رسوم الإصدار لا مانع منها؛ لأنها مقابل تكلفة فعلية حقيقية)54(.	

− مــن حقــوق مُصــدر البطاقــة: إنهــاء أو فســخ العقــد في أي وقــت شــاء)55(، فيعــود لــه حــق 	

ملكيــة البطاقــة، وإعادتهــا إليــه في أي وقــت يريــد، وهــذا موافــق لأحــكام الشريعــة)56(. 

ب- العلاقة بين مُصدر البطاقة والتاجر:
العلاقــة القائمــة بــن مُصــدر البطاقــة والتاجــر علاقــة ضــان مــالي، وعليــه فــإن العقــد القائــم بــن 

مُصــدر البطاقــة والتاجــر عقــد وكالــة بأجــر؛ بحيــث يلتــزم بــه البنــك مُصــدر البطاقــة للتاجــر بدفــع قيمــة 

مبيعاتــه وأجــوره، والضــان يصــح أو يفســد بحســب الأصــل المترتــب عليــه؛ أي فوائــد الربــا)57(.

ــدد أو  ــان المتج ــات الائت ــر في بطاق ــة والتاج ــدر البطاق ــن مص ــة ب ــل العلاق ــرة تمث ــذه الفق *وه

بطاقــة الإقــراض بزيــادة ربويــة والتســديد عــى أقســاط، الكــردت كارد )Credit Card(، لذلــك ســأكتفي 

بذكرهــا هُنــا.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

ــاط،  ــى أقس ــديد ع ــة والتس ــادة ربوي ــراض بزي ــة الإق ــدد أو بطاق ــان المتج ــة الائت ــا: بطاق ثالثً

)Credit Card( كارد  الكــردت 

أ- العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها:
، بحيــث  علاقــة إقــراض، وعليــه فــإنَّ العقــد القائــم بــن مُصــدر البطاقــة وحاملهــا عقــدٌ إقــراضيٌّ

يتمكــن بــه حامــل البطاقــة مــن قــرض نقــدي متجــدد، بــرط الفائــدة الربويــة مقابــل القــرض، كــا أنــه 

يشــرط زيــادة الفوائــد الربويــة نظــر الزيــادة في المــدة الزمنيــة لتســديد القــرض؛ وكــا هــو معلــوم أن كل 

قــرض شُطَِ فيــه زيــادة، فهــو حــرام.

الخلاصة في العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقات الائتمانية المصرفية هي:

العلاقة القائمة بين مُصدر البطاقة وحاملها عقدان هما: ]عقد وكالة، أو عقد قرض[.

والعلاقة القائمة بين مصدر البطاقة والتاجر عقدان هما: ]عقد وكالة، أو عقد ضمان مالي[.

والعلاقة القائمة بين حامل البطاقة والتاجر عقدان هما: ]عقد بيع، أو عقد إجارة[.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان المصرفي )58(

 Debit( أولً: التكييــف الفقهــي لبطاقــة الحســم الفــوري أو بطاقــة الســحب المباشــر مــن الرصيــد، الدبــت كارد
Card( في شــراء الســلع:

التكييــف الفقهــي في هــذه العلاقــة أنهــا عقــد حوالــة)59(، وتتمثــل الصــورة في أن حامــل البطاقــة 

)العميــل( يدعــو مُصــدر البطاقــة وهــو البنــك )المحــال عليــه( لخــاص التاجــر المســتفيد )المحــال عليــه()60(.

ــراف:  ــة أط ــن ثلاث ــا ب ــة فيه ــر؛ فالعلاق ــن التاج ــلع م ــة في شراء الس ــذه البطاق ــتعمال ه ــم اس يت

مُصــدر البطاقــة، وحاملهــا، والتاجــر صاحــب الســلع، -وهــي شــبيهة بالعلاقــة في حالــة الســحب الآلي عندما 

يكــون الســحب مــن جهــاز غــر جهــاز مصــدر البطاقــة-، والتكييــف الصحيــح لهــا أنهــا عقــد حوالــة، فالبنك 

مُصــدر البطاقــة يقــول لحامــل البطاقــة: خــذ هــذه البطاقــة، واشــرِ بهــا مــن التاجــر، ولا تدفــع الثمــن، 

، وأنــا أدفــع لــه، ويقــول مُصــدر البطاقــة للتاجــر: بايــع حامــل البطاقــة وأنــا ســأدفع لك  وأحَِــل التاجــر عــيَّ

الثمــن، وحامــل البطاقــة يقــول للتجــار: أحلتــك عــى البنــك مُصــدر هــذه البطاقــة بالثمــن، فــإذا حصــل 

الــراء فقــد تمــت الحوالــة مســتوفاة لأركانهــا وشروطهــا، برضــاء الأطــراف الثلاثــة. وبطاقــة الدبــت كارد 

)Debit Card( هــذه يكــون البنــك )مُصــدر البطاقــة( فيهــا مدينًــا لحامــل البطاقــة وهــو )المحــال عليــه(، 

وحامــل البطاقــة هــو )المحيــل(، وهــو مديــن للتاجــر )المحــال(، فالحوالــة هــذه عــى مديــن، وهــي جائــزة 

باتفــاق الفقهــاء)61(.

ثانيًــا: التكييــف الفقهــي لبطاقــات الائتمــان والحســم الآجــل؛ بطاقــة الإقــراض المؤقــت مــن غــر زيــادة ربويــة 
ابتــداء، الشــارج كارد )Charge Card( عندمــا تســتعمل في شــراء الســلع:

أولً: التكييــف الفقهــي للشــارج كارد )Charge Card( عندمــا تكــون خاليــة مــن شــرط الفائــدة عنــد التأخــر 
في ســداد القــرض:

هــذه العلاقــة هــي عقــد حوالــة)62(، وتتمثــل صورتــه في أن حامــل البطاقــة )العميــل( يدعــو مُصدر 

البطاقــة وهــو البنــك )المحــال عليــه( لخــاص التاجــر المســتفيد )المحال(.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ثــم يتمثــل تكييفهــا الفقهــي في أنهــا عقــد قــرض)63(، وتتمثــل الصــورة في أن مُصــدر البطاقــة البنــك 

)المقــرض( يدعــو حامــل البطاقــة وهــو العميــل )المقــرض( لســداد ثمــن الســلعة.

إذا اســتعمل هــذه البطاقــة حاملهــا في شراء ســلعة مــن التاجــر، فإنــه يصبــح مدينًــا للتاجــر بثمــن 

الســلعة، فيحيلــه بالثمــن عــى البنــك -مُصــدر البطاقــة- وهــذه حوالــة جائــزة. 

ــه  ــا ثمــن الســلعة لحامــل البطاقــة عندمــا يدفعــه للتاجــر، يتقاضــاه من ــح البنــك مقرضً ــم يصب ث

عنــد حلــول الأجــل. 

ــر  ــة غ ــي معامل ــرض، فه ــد التأخــر في ســداد الق ــدة عن ــى شــرط الفائ ــا الشــارج كارد المشــتملة عل ــا: أم ثانيً
:)Credit Card( شــرعية مثــل الكــردت كارد

ثالثًا: بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط، 
:)Credit Card( الكردت كارد

واضــح أنــه بحســب حقيقتهــا تتضمــن قرضًــا مشروطـًـا فيــه الفائــدة الربويــة نظــر القــرض، ويتــم 

ســداده عــى أقســاط، فيكــون الاشــراك فيهــا محرمًــا بســبب هــذا الــرط؛ لأنهــا معاملــة ربويــة، ولهــذا لم 

أبحــث عــن تكييفهــا؛ لأن البحــث عــن التكييــف الغــرض منــه الوصــول إلى الحكــم الشرعــي، وقــد اتضــح 

حكمهــا الشرعــي.

المبحث الثاني: الأحكام الشرعية لبطاقات الائتمان المصرفي وتطبيقاته على البنوك:
المطلب الأول: الأحكام الشرعية لبطاقات الائتمان المصرفي)64(

الفرع الأول: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد

أولً: لا إشــكال في جوازهــا؛ لأن المســتخدم لهــا إنمــا يســحب مــن رصيــده، وحينئــذٍ لا حــرج في اســتخدامها 

باتفــاق العلــاء المعاصريــن.

وتقــوم هــذه البطاقــات مقــام المصارفــة يــدًا بيــد، ولهــذا: فإنــه يجــوز أن يشــري عــن طريقهــا الذهــب 

والفضــة؛ لأن الــراء بهــا فيــه تقابــض حكمــي معتــر شرعًــا، بالتوقيــع عــى قســيمة الدفع لحســاب 

الجهــة القابلــة للبطاقــة، وبهــذا أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، برئاســة ســاحة 

الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز –رحمــه اللــه-)65(.

ثانيًــا: ويســتثنى مــن حكــم الجــواز حالــة إذا ســحب حامــل البطاقــة مــن غــر بنكــه قرضًــا ليســتوفيه مــن 

بنكــه، بحيــث يســجل عليــه عمولــة عــى أنهــا قــرض؛ فيعــد عندئــذٍ مــن بــاب الإقــراض، وتــري 

عليــه أحــكام القــرض حِــاًّ وحرمــةً)66(، اســتنادًا عــى قاعــدة )كل قــرض جــرَّ نفعًــا فهــو ربــا(.

الفرع الثاني: بطاقة الائتمان والحسم الآجل بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداء

ــة مــن شرط ترتــب  أولً: )وحكــم إصــدار هــذه البطاقــة والتعامــل بهــا الجــواز، مــا دامــت خالي

الفائــدة عــى التأخــر الــذي هــو فاســد ومحظــور شرعًــا)67(، وقامــت الاتفاقيــة عــى أن العلاقــة بــن التاجــر 

والبنــك مُصــدر البطاقــة علاقــة ضــان)68(؛ لاحتــال انتقــال هــذا النــوع مــن البطاقــات مــن الجــواز إلى 

الحرمــة، عنــد انتفــاء هــذه الــروط()69(.
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كــا يجــوز شرعًــا شراء الذهــب والفضــة أو النقــود –تبــادل العمــات المختلفــة الجنــس والنــوع– 

بهــذه البطاقــة إذا دفعــت المؤسســة المصرفيــة الإســامية المبلــغ إلى قابــل البطاقــة مــن دون أجــل)70(.

ثانيًــا: ويكــون حكــم إصــدار هــذه البطاقــة والتعامــل بهــا محظــورًا شرعًــا، إذا اشــتملت عــى فوائد 

ــه شروط مفســدة للعقــد)72(، والضــان  ــداءً، وفي ــا ابت ــا مــن الرب ــا خاليً ــا )71(مؤقتً ــا إقراضً ــة؛ لأن فيه ربوي

فاســد لفســاد العقــد المبنــي عليــه)73(.

الفرع الثالث: بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط 

ــا عــى  ــوي، يســده حامله ــراض رب ــد إق ــا تشــتمل عــى عق ــة؛ لأنه ــذه البطاق ــل به يحــرم التعام

ــا)75(.  ــات محظــورة شرعً ــكاب مخالف ــةً إلى ارت ــة)74(، إضاف ــد ربوي ــع فوائ ــرط دف ــة، ب أقســاط مؤجل

الخلاصة في الأحكام الشرعية لبطاقات الائتمان المصرفي هي:

أن التعامــل بالدبــت كارد )Debit Card( والشــارج كارد )Charge Card( الخاليــة مــن الفائــدة 

يجــوز شرعًــا، مــع الالتــزام بالــروط التــي وردت في كل منهــا.

أمــا الكــردت كارد )credit Card( والشــارج كارد ذات الفوائــد، فــا يجــوز التعامــل بهــا لمــا فيهــا 

ــا)76(. من الرب

المطلب الثاني: تطبيقات من واقع البنوك الإسلامية على بطاقات الائتمان المصرفي:
الفرع الأول: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد

واضــح أنــه بحســب حقيقتهــا أن البنــك يصــدر هــذه البطاقــة بنــاءً عــى طلــب العميــل في مقابــل 

ــا، قــد تشــرط بعــض البنــوك  ــا نقديً ــه مبلغً أن يكــون العميــل قــد فتــح حســاباً في هــذا البنــك وأودع ب

رســوم الخدمــة وهــذا جائــز؛ لأنهــا تكلفــة فعليــة حقيقيــة، وليســت زيــادة ربويــة، وبذلــك يكــون الاشــراك 

فيهــا جائــزاً.
الفرع الثاني: بطاقة الائتمان والحسم الآجل بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداءً )77(

11 ــره في . ــد تأخُّ ــول- عن ــة –المكف ــل البطاق ــى حام ــة ع ــة المفروض ــاد، العقوب ــة الاعت في بطاق

ــه  ــة، فإن ــل البطاق ــك وحام ــن البن ــة ب ــة بموجــب الاتفاقي ــدة الزمني ــن الم ســداد الرســوم ع

ــه، ومــن حــق المصُــدر –البنــك،  ــه، كــا وتلغــى عضويت ــة من يتــم ســحب البطاقــة الائتماني

ــة  ــتخدمت البطاق ــي اس ــه– الت ــول ل ــر –المكف ــتحقات التاج ــن مس ــم م ــل– الحس أو الكفي

ــك والتاجــر. في هــذه  ــن البن ــة ب ــة( المحــددة في الاتفاقي ــة )النســبة المئوي لســدادها العمول

الحالــة يجــوز إصــدار البطاقــة والتعامــل معهــا، مــا دام أنهــا خاليــة مــن شرط ترتــب فائــدة 

ربويــة عــى التأخــر الــذي يفســد المعامــات البنكيــة، حيــث إن علاقــة الضــان قائمــة مــا 

ــك والتاجــر)78(. ــن البن ب

22 ــد . ــم تحدي ــه يت ــى أن ــل الخدمــات، بمعن ــغ مقطــوع مقاب ــت الرســوم أجــرة بمبل ــو كان ــا ل أم

هــذه الرســوم عــى اعتبارهــا أجــرة في عقــد)79( إجــارة عمــل، وعقــد إجــارة منفعــة، ومقابــل 

ــة- ــة الفعلي ــل التكلف ــون مقاب ــا أن تك ــى فيه ــرف، ولا يراع ــا الم ــي يقدمه ــات الت الخدم

المشروعــة-، وإنمــا للمــرف أن يزيــد عليهــا.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

فمــن الملاحــظ أنــه اجتمــع في هــذا العقــد عقــدان؛ عقــد إجــارة، وعقــد قــرض في حالــة الســحب 

المبــاشر ببطاقــة الائتــان. وعقــد الإجــارة عقــد ضمان)80(يــؤول إلى قــرض في حالــة الــراء بواســطة نقــاط 

البيــع، فالعقــدان متــواردان عــى عقــد واحــد، فتــم عــى أساســه التركيــب بــن عقــد القــرض وعقــد الإجارة، 

وفي هــذه الحالــة يكــون العقــد محرمًــا؛ لأن التركيــب إمــا مشروطـًـا أو في حكــم المــروط؛ لأنــه يــؤدي إلى 

المحابــاة في الثمــن )الأجــرة( مقابــل القــرض، وهــذا لا يجــوز)81(. 

الفرع الثالث: بطاقة التقسيط ذات الدين المتجدد القائم على التورق وقلب الدين 

التورق هو: أن يحتاج شخص للنقود فيشتري سلعة بالأجل، فيبيعها نقدًا بثمن نقدي.

ــا،  ــة ولا غــررًا ولا ربً ــز؛ لئــا يتضمــن لا جهال عــى هــذه الهيئــة فــإن الأصــل في التــورق أنــه جائ

ــوم، إذًا مــا صــورة التــورق المحــرم؟ ــا النقــد معل ــوم، وأيضً ــوم، وكذلــك البيــع معل بمعنــى أن الأجــل معل

بدايــةً لا بــدَّ مــن معرفــة أن التــورق نوعــان: )جائــزٌ وهــو التــورق العــادي، ومحــرَّمٌ وهــو التــورق 

المنظم(.

فالتورق العادي هو أن الشخص نفسه هو من يقبض السلعة ويتولى بيعها بنفسه.

أمــا التــورق المنظــم فهــو أن الشــخص لا يقبــض الســلعة وليــس لــه قــدرة عــى التملــك ولا حتــى 

التعــرف عليهــا، ثــم يــوكل البنــك)82( ببيعهــا عــى شــخص آخــر –طــرف ثالــث-، ليســد بهــا دينــه الأول، 

فالبيــع هنــا غــر حقيقــي، حتــى وإن تــم إثباتــه عــن طريــق الســند؛ لانعــدام التقابــض.

ــن  ــة المدي ــن الأول، إلا أن ذم ــا الدي ــد به ــلعة ليس ــع الس ــن بي ــن م ــى وإن تمك ــا حت ــك هن فالبن

ــانٍ، وهــو مــن قلــب الديــن بالديــن؛ لأنــه طلــب منــه قلــب الديــن -الأول-  أصبحــت مشــغولة بديــن ث

ــة)83(. ــا الجاهلي ــو رب ــادة فه ــاني- مؤجــل مــع زي ــن –الث بدي

الخلاصــة: إن التجــارة عمــل، والتمويــل عمــل، والجمــع بينهــا مقبــول إذا جــاء التمويــل ضمــن 

عمــل تجــاري، مثــل التاجــر الــذي يبيــع بضاعتــه بثمــن مؤجــل، ولا بــأس أن يكــون الثمــن المؤجــل هــذا 

أعــى مــن ســعر الســوق، فهــذا مــا جــرى عليــه العــرف وأقــره الفقهــاء.

ــا فالمتبــادر إلى الذهــن أن التجــارة مــا   أمــا إذا كان التمويــل هــو الأصــل، وجــاءت التجــارة ضمنً

دخلــت في الصــورة إلا وســيلة إلى مــا كان مرفوضًــا؛ وهــو تمويــل يحقــق عائــدًا محــددًا مــع ضــان رأس 

المــال)84(.

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــمُّ الصالحــات، والصــاة والســام عــى النبــي الكــرم الموصــوف بأجــل 

الخصــال ، وعــى آلــة وأصحابــه والتابعــن لهــم بإحســان إلى يــوم المــآل. 

وبعد نهاية هذا البحث يمكن كتابة أهم النتائج، وهي كالآتي:

النتائج:
11 ــه محظــور، . ــا ورد النــص عــى أن ــادات الحظــر، والأصــل في المعامــات الإباحــة، إلا م الأصــل في العب

ــادئ  ــف مب ــو أيضــاً يخال ــاب والســنة ه ــص الكت ــه لن ــن مخالفت ــدا ع ــات ع ــن المعام فالمحظــور م

ــده. ــام ومقاص الإس
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22 أهميــة دور المصــارف الإســامية كوســيط مــالي يعمــل في ضــوء الشريعــة، مــن شــأنه المحافظــة عــى .

الوســاطة الماليــة لأمــر تقتضيــه المصلحــة العامــة؛ هدفــه دعــم تنميــة الاقتصــاد الإســامي.

33 بعــض المصــارف تفــرض عــى حامــل البطاقــة رســومًا وهــذه الرســوم جائــزة وليســت مــن الزيــادة .

الربويــة، بــل هــي نظــر الخدمــات المقدمــة للعميــل، وفي المقابــل توجــد بعــض المصــارف لا تفــرض 

رســومًا.

44 مــا لا يمكــن إنــكاره بــأن بطاقــات الائتــان كان لهــا فوائــد عــى الفــرد وكذلــك البنــك والتاجــر أيضًــا .

والمجتمــع عامــةً، وانتشــارها عــى نطــاق واســع هــذا لا يعنــي الحكــم بكفاءتهــا بــل إن لهــا جوانــب 

مســتترة ذات محاذيــر نهــت وحــذرت الشريعــة الإســامية منهــا.

55 العمولــة التــي يتقاضاهــا البنــك بمبلــغ مقطــوع –وليســت نســبة محــددة- وفــق التكلفــة الفعليــة، .

حيــث إنهــا تكــون متوافقــة مــع ضوابــط الشريعــة الإســامية فإنهــا جائــزة.

66 التمويــل الربــوي يتضمــن زيــادة في المبلــغ، مقابــل الأجــل، وهــذه الزيــادة غــر جائــزة؛ لأنهــا زيــادة .

عــى مــا هــو مســتحق في الذمــة.

77 ــا، يبــدو في . ــة عــى الرب قلــب الديــن بديــن آخــر مؤجــل عــن طريــق التــورق هــو في حقيقتــه حيل

ــا. ــلٌ عــى الرب ــة مباحــة ولكــن هــي في حقيقتهــا تحاي ظاهرهــا أنهــا شرعي

88 التحذيــر مــن بطاقــات الائتــان المــرفي التــي يترتــب عليهــا قــرض؛ لأن الكثــر مــن النــاس بســبب .

اعتمادهــم عليهــا أصبــح مدينًــا بســبب هــذه البطاقــة.

99 التمويل مصطلح أوسع وأشمل من القرض، والقرض جزء منه..

التوصيات:
11 عــى المصــارف الإســامية إنشــاء منظومــة خاصــة بهــا تمكنهــا مــن إصــدار بطاقــات ائتمانيــة إســامية .

خاليــة مــن المحظــورات والمخالفــات للشريعــة الإســامية.

22 ضرورة عقــد دورات تثقيــف للمجتمــع المســلم بخطــورة الربــا والتعامــل بــه؛ نظــراً لآثــاره الســلبية .

عــى الأنشــطة الاســتثمارية بشــكل خــاص وعــى المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي بشــكل عــام.

وختامًــا أقــول: هــذا هــو خلاصــة جهــدي ونتيجــة بحثــي في هــذا الموضــوع، ومــا لا شــك فيــه أنــه 

لا يخلــو مــن جوانــب النقــص والقصــور، فالكــال اللــه وحــده ، هــذا وعــى اللــه -ســبحانه وتعــالى- 

تــوكلي، وبــه حــولي وقــوتي، وتوفيقــي وســدادي، وصــلِ اللهــم وســلم عــى ســيد المرســلين، الصــادق الأمــن 

، والحمــد اللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

الهوامش:
]سورة الكهف:46[.)))

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد )))

فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ١٣٧٤ هـــ - ١٩٥٥ م، كتــاب الــر والصلــة والآداب، 

بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه، ومالــه،1986/4، رقمــه )2546(.

يقصد به البنك أو شركة مالية.)))

يقصد به حامل البطاقة.)))

يقصد به التاجر.)))

 الشــيخ عــي عندليــب والشــيخ محمــد عــي التســخيرين، بحــث بطاقــة الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة )))

مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 

.1509/12

محمــد رواس قلعــه جــي، المعامــات الماليــة المعــاصرة في ضــوء الفقــه والشريعــة، الطبعــة الثانيــة، دار )))

النفائــس، بــروت– لبنــان، 1423ه- 2002م، 110.

الصديــق محمــد الأمــن الضريــر، بحــث بطاقــة الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، )))

مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1417/12.

ــة ))) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص3؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام 

الاقتصــادي في الإســام، الطبعــة الأولى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص 256-

ــة  ــة، الطبع ــه والشريع ــوء الفق ــاصرة في ض ــة المع ــات المالي ــي، المعام ــه ج ــد رواس قلع 257؛ محم

ــا بعدهــا. ــان، 1423ه- 2002م، ص110 وم ــروت– لبن ــس، ب ــة، دار النفائ الثاني

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

)ت: 711ه(، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، دار صــادر، بــروت، 1414هـــ، 636/11؛ مجــد الديــن 

ــة،  ــادي )ت: 817ه(، القامــوس المحيــط، الطبعــة الثامن ــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آب أب

مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنــان، 1426هـــ- 2005م، 1059/1؛ أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزويني 

الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م، 285/5, مــادة )مــول(.

منــذر قحــف، مفهــوم التمويــل في الاقتصــاد الإســامي »تحليــل فقهــي واقتصــادي«، البنــك الإســامي )1))

للتنميــة – المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، 1424ه، ص 12.

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

ــن  ــد الدي ــروت، 1414هـــ، 21/10؛ مج ــادر، ب ــة، دار ص ــة الثالث ــرب، الطبع ــان الع )ت: 711ه(، لس

أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، الطبعــة الثامنــة، 

مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنــان، 1426هـــ- 2005م، 868/1، مــادة )بطــق(.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

ــدد )8(، )1)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــات الائت الشــيخ حســن الجواهــري، بحــث بطاق

ــدة، 1415ه/ 1994م، )1065/8(. ــامي بج ــر الاس ــة المؤتم ــد )1(، منظم مجل

ــه )1)) ــى وج ــر ع ــال للغ ــع الم ــى دف ــة ع ــة الباعث ــى: الثق ــق ع ــي يطل ــاح الفقه ــان في الاصط الائت

ــة ونحوهــا، أو الحفــظ في  ــة أو ضــان، أو عــى ســبيل الانتفــاع في عاري ــك في قــرض أو مداين التملي

ــا.  ــة ونحوه ــة وقوام ــة ووصاي ــة ومضارب ــة وشرك ــرف في وكال ــة في الت ــض والإناب ــة، أو التفوي وديع

نزيــه حــاد، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القلــم، 

دمشــق، 1429ه2008-م، ص11، )وبذلــك أجــد توافقًــا بــن المعنيــن للائتــان مــن الناحيــة الفقهيــة 

ــة(.  والاقتصادي

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

ــن  ــد الدي ــروت، 1414ه، 21/13؛ مج ــادر، ب ــة، دار ص ــة الثالث ــرب، الطبع ــان الع )ت: 711ه(، لس

أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، الطبعــة الثامنــة، 

مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنــان، 1426هـــ- 2005م، 1176/1، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزويني 

الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م، 133/1 مــادة )أمــن(.

ــة، دار الــروق، جــدة، الســعودية )1)) ــة، الطبعــة الثالث حســن عمــر، موســوعة المصطلحــات الاقتصادي

ص7. 1399ه، 

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

ــن،  ــروت، 1414ه، 189/9؛ شــمس الدي ــة، دار صــادر، ب ــة الثالث )ت: 711ه(، لســان العــرب، الطبع

محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني 

ــر، 1415هـــ- 1994م، 327/2؛  ــرة، م ــة، القاه ــب العلمي ــة الأولى، دار الكت ــاج، الطبع ــاظ المنه ألف

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، 

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م، 342/3.

ينظــر: رفيــق يونــس المــري، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة شرعيــة عمليــة موجــزة، مجلــة مجمــع )1))

الفقــه الإســامي، العــدد )7(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1412ه/ 1992م، 317/7.

ــدد )1)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1420/12.

يراجــع: ســيف الديــن فريجــات، بطاقــات الائتــان وتطبيقاتهــا المصرفيــة في بنــك البركــة الجزائــري )2))

ــر، 1438- ــوادي، الجزائ ــر– ال ــه خ ــهيد حم ــة الش ــتير(، جامع ــالة ماجس ــة-، )رس ــة تطبيقي –دراس

ــا والعلاقــات  ــم عمــر، بطاقــات الائتــان ماهيته ــد الحلي 1439ه، -2017 2018م، ص16؛ محمــد عب

الناشــئة عــن اســتخدامها بــن الشريعــة والقانــون، بحــث مقــدم إلى مؤتمــر الأعــال المصرفيــة 

الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة والقانــون – بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

4 – 6 مايــو 2003م، ص6.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص540.)2))

ــات )2)) ــن خــال تطبيق ــة م ــان الآجل ــات الائت ــة لبطاق ــن، الأســس الشرعي ــي الدي ــد محي يراجــع: أحم

ــدة، 1418ه / 1997م، ص5. ــة )18(، ج ــدوة البرك ــة، ن ــات المالي المؤسس

ــة )2)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص5؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام 

ــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص259. ــي، الدم ــة المتنب ــة الأولى، مكتب الاقتصــادي في الإســام، الطبع

المعايــر الشرعيــة التــي تــم اعتمادهــا حتــى صفــر -1439 نوفمــر 2017م، هيئــة المحاســبة والمراجعــة )2))

ــة،  ــر 1439، المنام ــى صف ــم اعتمادهــا حت ــي ت ــة الت ــر الشرعي ــة الإســامية، المعاي للمؤسســات المالي

ــن، نوفمــر 2017م، ص -77 78. البحري

الرســم مفــرد جمعــه رســوم، وهــو في علــم الماليــة الحديــث: مبلــغ مــن المــال يجبيــه أحــد الأشــخاص )2))

ــة  ــات المالي ــم المصطلح ــاد، معج ــه ح ــه. نزي ــا إلي ــة يؤديه ــاء خدم ــرد، لق ــن الف ــراً م ــة ج العام

ــق، 1429ه2008-م، ص230. ــم، دمش ــة الأولى، دار القل ــاء، الطبع ــة الفقه ــة في لغ والاقتصادي

وجه الدلالة من ذكر رسوم الخدمة غير الحقيقية هنا:)2))

ــد  ــة عن ــة الائتماني ــى البطاق ــة ع ــادة الربوي ــة الزي ــرض عقوب ــي في ف ــبب الحقيق ــاح الس أولً: لإيض

ــداد. ــر في الس التأخ

ثانيـًـا: الغــرر والتدليــس عــى العميــل بــأن التكلفــة المتمثلــة عــى هــذه الزيــادة هــي تكلفــة حقيقيــة 

فعليــة، اســتغلًلا لجهــل العميــل، أو اســتغلًلا بــأن يكــون الأمــر قــد التبــس عــى العميــل بــن الخدمــة 

الحقيقيــة وغــر الحقيقيــة في ذلــك.

ــة، )2)) ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة فقهي ــة دراس ــة المركب ــود المالي ــراني العق ــه العم ــد الل ــد عب ــه محم ــد الل عب

الطبعــة الأولى، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1427ه- 2006م، ص364.

وأقصد بذلك الرسوم كأجر فعلي على قدر الخدمات المقدمة من البنك للعميل.)2))

يراجع: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص545.)2))

ــم )3)) ــاصي، المعج ــد الشرب ــل. أحم ــح للعام ــون كل الرب ــى أن يك ــر، ع ــال للغ ــع م ــو: دف ــرض ه  الق

الاقتصــادي الإســامي، الطبعــة الأولى، دار الجيــل، بــروت، 1401ه- 1981م.، ص356.

ــدورة )3)) ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف ــع: وهب  يراج

ــا  ــا هيته ــان م ــات الائت ــر، بطاق ــم عم ــد الحلي ــد عب ــرة 6-2004/3/11م، ص6؛ محم ــة ع الخامس

ــال  ــر الأع ــدم إلى مؤتم ــث مق ــون، بح ــة والقان ــن الشريع ــتخدامها ب ــن اس ــئة ع ــات الناش والعلاق

المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة والقانــون- بجامعــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة 4-6 مايــو 2003م، ص6.

ــدد )3)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1419/12.

المراجع نفسها. )3))
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ــة )3)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام 

ــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص261. ــي، الدم ــة المتنب ــة الأولى، مكتب الاقتصــادي في الإســام، الطبع

المعايــر الشرعيــة التــي تــم اعتمادهــا حتــى صفــر -1439 نوفمــر 2017م، هيئــة المحاســبة والمراجعــة )3))

ــة،  ــر 1439، المنام ــى صف ــم اعتمادهــا حت ــي ت ــة الت ــر الشرعي ــة الإســامية، المعاي للمؤسســات المالي

ــن، نوفمــر 2017م، ص 79-77. البحري

ــدد )3)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

ــد  ــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1436/12 ومــا بعدهــا؛ عب )12(، مجل

اللــه محمــد عبــد اللــه العمــراني العقــود الماليــة المركبــة دراســة فقهيــة تأصيليــة تطبيقيــة، الطبعــة 

ــا. ــا بعده ــاض، 1427ه- 2006م، ص364 وم ــبيليا، الري ــوز إش الأولى، دار كن

ــات )3)) ــن خــال تطبيق ــة م ــان الآجل ــات الائت ــة لبطاق ــن، الأســس الشرعي ــي الدي ــد محي يراجــع: أحم

ــدة، 1418ه / 1997م، ص8-7. ــة )18(، ج ــدوة البرك ــة، ن ــات المالي المؤسس

 ]سورة البقرة: 275[.)3))

]سورة البقرة: 275[.)3))

البيــع الآجــل مســموح؛ لأنــه ينطــوي عــى ديــن، والزيــادة في الثمــن لأجــل الزمــن، فالبيــع مســتند )4))

ــغ  ــد العجــز عــن الســداد؛ لأن المبل ــادة عن ــك لا تجــوز الزي ــك... لذل إلى ســلعة، والقــرض ليــس كذل

عنــد العجــز يصبــح في حكــم القــرض أو الديــن، ولا يعــد في حكــم البيــع. مجموعــة مــن الباحثــن، 

الأزمــة الماليــة العالميــة أســباب وحلــول مــن منظــور إســامي، الطبعــة الأولى، مركــز أبحــاث الاقتصــاد 

الإســامي جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 1430ه2009-م، ص375، )بتــرف يســر(.

*ولأن الــيء بالــيء يذُكــر فقــد أصــدرت اللجنــة الدائمة للإفتاء برئاســة الشــيخ عبــد العزيز آل الشــيخ -حفظه 

اللــه- بحرمــة التعامــل مــع تطبيقــي تــابي وتمــارا - بــادئ الأمــر - حتــى وإن علــم الشــخص بالتزامه وعــدم تأخره 

عــن الســداد؛ لأن زيــادة الديــن عــى المديــن عنــد عجــزه عــن الســداد في الوقــت المحــدد لســداده يعُــد ربــا 

صريحًــا ]ربــا الجاهليــة[، والتعامــل بهــا وعــدم إنــكار الأمــر يعُــد بمثابــة الإقــرار لهــم عــى أمــر محــرم.

ــدد )4)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1419/12.

رفيــق يونــس المــري ، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة شرعيــة عمليــة موجــزة، مجلــة مجمــع الفقــه )4))
الإســامي، العــدد )7(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1412ه/ 1992م، 317/7؛ فايــز 
ــة  ــام، الطبع ــادي في الإس ــام الاقتص ــث في النظ ــد، مباح ــعيد محم ــاني س ــم– أم ــز إبراهي ــد العزي عب
ــر،  ــم عم ــد الحلي ــد عب ــعودية، 1438ه2017-م ، ص261؛ محم ــام، الس ــي، الدم ــة المتنب الأولى، مكتب
ــث  ــون، بح ــة والقان ــن الشريع ــتخدامها ب ــن اس ــئة ع ــات الناش ــا والعلاق ــان ماهيته ــات الائت بطاق
مقــدم إلى مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة والقانــون – 

ــو 2003م، ص6. ــة المتحــدة 4 – 6 ماي بجامعــة الإمــارات العربي
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ــة )4)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7؛ عبــد اللــه محمــد عبــد اللــه العمــراني العقــود الماليــة المركبــة دراســة 

ــاض، 1427ه- 2006م، ص 353؛  ــبيليا، الري ــوز إش ــة الأولى، دار كن ــة، الطبع ــة تطبيقي ــة تأصيلي فقهي

فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام الاقتصــادي في الإســام، الطبعــة 

ــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص262-261. ــي، الدم ــة المتنب الأولى، مكتب

ــة )4)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7-8. )بتــرف يســر(.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص541.)4))

يــن كل شيء غــر )4)) يــن: هــو مــال واجــب في الذمــة بالعقــد أو الاســتهلاك أو الاســتقراض. وقيــل: الدَّ الدَّ

حــاضر والجمــع ديــون. أحمــد الشربــاصي، المعجــم الاقتصــادي الإســامي، الطبعــة الأولى، دار الجيــل، 

بــروت، 1401ه- 1981م، ص163.

ــة )4)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7-6.

*ويمكن أيضًا أن يكون العنوان: الفرق بين الشارج كارد والكردت كارد.

ينظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص549.)4))

قــد يتــم الاتفــاق بموجــب العقــد باقتطــاع رســوم خدمــة فعليــة حقيقيــة -العمولــة- للبنــك نفســه )4))

ولغــره، وقــد لا يتــم منــه حســم رســوم التكلفــة الفعليــة الحقيقيــة.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص549.)5))

 رســوم الخدمــة –العمولــة- التــي يأخذهــا مُصــدر البطاقــة –البنــك– مــن التاجــر، تكــون مــن خــال )5))

ــل( أي  ــع وتعج ــل )ض ــن قبي ــت م ــا ليس ــا أنه ــادة، ك ــت زي ــات، وليس ــة المبيع ــن قيم ــم م الحس

ــة  ــدر البطاق ــن مُص ــك الضام ــديد البن ــديد؛ لأن تس ــل التس ــبب تعجي ــن بس ــن الدي ــقاط شيء م إس

ــا. المرجــع نفســه. ــا فيه ــك ينتفــي الرب ــح، وبذل ــع الصحي ــدى تســليم كشــف حســاب البي فــوري، ل

ــدد )5)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1425/12.

ينظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص548.)5))

المرجع نفسه، ص547.)5))

بمعنى المطالبة ببدل القرض في الحال أو في المستقبل، وهذه المطالبة تعد فسخًا للعقد.)5))

ينظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 547.)5))

المرجع نفسه، ص 549.)5))

ــراف الآلي، )5)) ــد اســتعمال ال ــة عن ــف البطاق ــه: هــو تكيي ــي الأول من ــف الفقه ــان للتكيي يوجــد نوع

والثــاني: تكييــف البطاقــة عنــد شراء الســلع. وســأقتصر في هــذا البحــث عــى تكييــف بطاقــة الائتــان 

المــرفي عنــد شراء الســلع.
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الحوالة لغةً: مأخوذة من التحويل، وهو النقل من موضع إلى آخر. )5))

وفي الاصطلاح الشرعي: فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

فالحوالــة مشــتقة مــن التحــوُّل؛ لأنهــا تنقــل الحــق مــن ذمــة المحــال إلى ذمــة المحــال عليــه. نزيــه 

حــاد، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القلــم، دمشــق، 

1429ه2008-م، ص 187.

ــدد )6)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1425/12.

 المرجع نفسه، 1431/12.)6))

عقــد حوالــة؛ لأنــه قــد يكــون لــدى العميــل رصيــدٌ في حســابه في المصــدر، ولأن هــذا المبلــغ غــر كافٍ )6))

فإنــه أخــذ قرضًــا. 
أمــا في حــال لم يكــن لــدى العميــل رصيــدٌ في حســابه فحتــاً لا ينبغــي إطــاق عقــد حوالــة عليــه، 

وإنمــا يكــون قرضًــا.
القرض في اللغة: القطع.)6))

وفي الاصطــاح الشرعــي: دفــع المــال لمــن ينتفــع بــه عــى أن يــرد بدلــه. نزيــه حــاد، معجــم المصطلحــات 
الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القلــم، دمشــق، 1429ه2008-م، ص360.

ــة، أو )6)) ــة، أو الوكال ــود: ]الحوال ــة عق ــن أربع ــرة ب ــرفي دائ ــان الم ــات الائت ــي لبطاق ــم الشرع  الحك
القــرض، أو الكفالــة[، وذهــب لــكل عقــد مجموعــة مــن الفقهــاء المعاصريــن، بنــاءً عــى مــا يظهــر 

ــه مــن تصويــر المســألة. ل
ســعد تــركي الخثــان، الصميعــي، فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، )6))

الســعودية، 1433ه- 2012م، ص155؛ وهبــة الزحيــي، المعامــات الماليــة المعــاصرة، دار الفكــر، 
.545 2002م، ص  دمشــق، 

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 549.)6))

لأنه يفضي إلى ربا النسيئة )ربا الديون( المحظور شرعًا، لأنها في معناه.)6))

ويبقــى شرط لم يذُكــر وهــو ألا يتعامــل بهــا فيــا حرمتــه الشريعــة، وإلا ســحبت منــه البطاقــة. هــذه )6))

الــروط ســبق ذكرهــا في ص12 مــن هــذا البحــث.

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المعايــر الشرعيــة التي تــم اعتمادهــا حتى صفر )6))

1439، المنامــة، البحريــن، نوفمــر 2017م، ص81، رفيــق يونــس المــري، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة 

شرعيــة عمليــة موجــزة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )7(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي 

بجــدة، 1412ه/ 1992م، 319/7؛ نزيــه كــال حــاد، بحــث بطاقــات الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة مجمع 

الفقــه الإســامي، العــدد )12(، مجلــد )2(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1356/12.

 وهبــة مصطفــى الزحيــي، بحــث بطاقــات الائتــان، مســقط )ســلطنة عُــان(، الــدورة الخامســة عشرة 

6-2004/3/11م، ص7؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام الاقتصادي 

في الإســام، الطبعــة الأولى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص261-260.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 546.)7))
ــة )7)) ــوك الربوي ــى البن ــة ع ــا طائل ــدرُّ أرباحً ــا ت ــع أنواعه ــراض بجمي ــات الإق ــوم أن بطاق ــن المعل وم

التقليديــة، فتكــون لهــا الأفضليــة، وفيهــا إغــراءات بســيطة أو جانبيــة توقــع العمــاء ومنهــم 
المســلمون في مصيــدة الحــرام.

ومن المفسدات: عدم بيان نسبة الزيادات والعمولات الدورية قصدًا.)7))
وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 550.)7))
المرجع نفسه ص544.)7))
مثل: عدم بيان نسبة الزيادة، وفساد عقد الضمان هنا لفساد الأصل الذي ترتب عليه.)7))
ــدد )7)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1441/12.
يستنتج من ذلك: بأن البطاقة الائتمانية قد تكون نوعًا من أنواع الكفالة من قِبل الُمصْدِر للحامل. )7))

يراجــع: نزيــه كــال حــاد، بحــث بطاقــات الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، )7))

العــدد )12(، مجلــد )2(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1356/12.

رأي الباحثــة بمــا أن هــذه البطاقــات مــن نــوازل العــر، والتــي لا تخلــو مــن محاذيــر شرعيــة، فوجــب )7))

عــدم تنزيــل هــذه المســتجدات عــى العقــود التــي تــم تســميتها في الشريعــة الإســامية؛ حتــى لا يتــم 
الاشــتباه والتحايــل بــن مــا هــو مــروع وغــر مــروع.

الأصــل لا يجــوز شرعًــا في عقــد الضــان المتضمــن في عقــود بطاقــات الإقــراض أن يفــرض أجــر للضمان، )8))
ســواء مــن المضمــون عنــه )حامــل البطاقــة(، أو المضمــون لــه )التاجــر(، أو مــن غيرهــا مــن أجنبــي 
دراســة  الماليــة  المعامــات  بطاقــات  بحــث  ســليمان،  إبراهيــم  الوهــاب  عبــد  عن العقد. )5(	
فقهيــة تحليليــة، بحــث بطاقــات الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )10(، مجلــد )1(، 

ــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1418ه/ 1997م، 1114/10.  منظم
ــة، )8)) ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة فقهي ــة دراس ــة المركب ــود المالي ــراني العق ــه العم ــد الل ــد عب ــه محم ــد الل عب

الطبعــة الأولى، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1427ه- 2006م، ص365، ويراجــع: حامــد حســن محمــد 
ــالة  ــة، )رس ــة تطبيقي ــل المســتجدة في المصــارف الإســامية دراســة تأصيلي ــود التموي ــره، عق ــي م ع
دكتــوراة(، الطبعــة الأولى، دار الميــان، الريــاض، 1432ه2011-م، ص436، أســيد محمــد إدي الكيــاني، 
بدائــل البطاقــة ذات الائتــان المتجــدد في تطبيقــات المؤسســات الماليــة الإســامية، نــدوة البركــة )31(، 

جــدة، 1442ه / 2021، ص151.
 التــورق المــرفي حقيقتــه حيلــة عــى التــورق الشرعــي؛ لأنــه توكيــل، وتــرف البنــك في البيــع بــدون )8))

إذن العميــل، فهــو مــن قبيــل بيــع الفضــولي.
يراجــع: حامــد حســن محمــد عــي مــره، عقــود التمويــل المســتجدة في المصــارف الإســامية دراســة )8))

تأصيليــة تطبيقيــة، )رســالة دكتــوراة(، الطبعــة الأولى، دار الميــان، الريــاض، 1432ه2011-م، ص432 
ــات  ــدد في تطبيق ــان المتج ــة ذات الائت ــل البطاق ــاني، بدائ ــد إدي الكي ــيد محم ــا؛ أس ــا بعده وم

ــا بعدهــا. ــة )31(، جــدة، 1442ه / 2021، ص132 وم ــدوة البرك ــة الإســامية، ن المؤسســات المالي
محمــد نجــاة اللــه صديقــي، بحــث مشــكلات البنــوك الإســامية في الوقــت الحــاضر، مجلــة مجمــع )8))

ــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1415ه/ 1994م، 1719/8. الفقــه الإســامي، العــدد )8(، مجل
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المصادر والمراجع:
مجموعــة مــن الباحثــن ، الأزمــة الماليــة العالميــة أســباب وحلــول مــن منظــور إســامي، الطبعــة الأولى، )))

مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 1430ه2009-م.

وهبــة مصطفــى الزحيــي، بحــث بطاقــات الائتــان، مســقط )ســلطنة عُــان(، الــدورة الخامســة عــرة )))

6-2004/3/11م.

نزيــه كــال حــاد ، بحــث بطاقــات الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )))

ــدة ، 1420ه/ 1999م، ص ص1510-1441. ــامي بج ــر الاس ــة المؤتم ــد )2(، منظم )12(، مجل

ــدد )8(، ))) ــامي، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــات الائت ــث بطاق ــري ، بح ــن الجواه ــيخ حس الش

مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1415ه/ 1994م، ص ص 1128-1063.

ــة، بحــث ))) ــة تحليلي ــة دراســة فقهي ــات المعامــات المالي ــم ســليمان، بحــث بطاق ــد الوهــاب إبراهي عب

بطاقــات الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )10(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمر الاســامي 

بجــدة ، 1418ه/ 1997م، ص 1240-992.

الصديــق محمــد الأمــن الضريــر ، بحــث بطاقــة الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، )))

مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1420ه/ 1999م، ص ص 1426-1416.

ــة مجمــع الفقــه ))) ــة موجــزة، مجل ــة عملي ــق يونــس المــري ، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة شرعي رفي

ــدة ، 1412ه/ 1992م، ص ص 320-315. ــامي بج ــر الاس ــة المؤتم ــد )1(، منظم ــدد )7(، مجل ــامي، الع الإس

الشــيخ عــي عندليــب والشــيخ محمــد عــي التســخيرين، بحــث بطاقــة الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة )))

مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1420ه/ 

.1511-1446 1999م، ص ص 

ــة مجمــع ))) ــوك الإســامية في الوقــت الحــاضر، مجل ــه صديقــي، بحــث مشــكلات البن محمــد نجــاة الل

ــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1415ه/ 1994م،  ص  ــه الإســامي، العــدد )8(، مجل الفق

.1722-1711 ص 

ــن )1)) ــتخدامها ب ــن اس ــئة ع ــات الناش ــا والعلاق ــان ماهيته ــات الائت ــر، بطاق ــم عم ــد الحلي ــد عب محم

الشريعــة والقانــون، بحــث مقــدم إلى مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، 

ــو 2003م. ــة المتحــدة 4 – 6 ماي ــارات العربي ــة الإم ــون – بجامع ــة والقان ــة الشريع كلي

ســيف الديــن فريجــات، بطاقــات الائتــان وتطبيقاتهــا المصرفيــة في بنــك البركــة الجزائــري –دراســة )1))

ــر، 1438-1439ه،  ــوادي، الجزائ ــر– ال ــه خ ــهيد حم ــة الش ــتير(، جامع ــالة ماجس ــة- ، )رس تطبيقي

2018م.  2017-

منــذر قحــف، مفهــوم التمويــل في الاقتصــاد الإســامي »تحليــل فقهــي واقتصــادي«، البنــك الإســامي )1))

للتنميــة – المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، 1424ه.

حامــد حســن محمــد عــي مــره ، عقــود التمويــل المســتجدة في المصــارف الإســامية دراســة تأصيليــة )1))

تطبيقيــة، )رســالة دكتــوراة(، الطبعــة الأولى، دار الميــان، الريــاض، 1432ه2011-م.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ــة، )1)) ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة فقهي ــة دراس ــة المركب ــود المالي ــراني العق ــه العم ــد الل ــد عب ــه محم ــد الل عب

الطبعــة الأولى، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1427ه- 2006م.

ســعد تــركي الخثــان، الصميعــي، فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، )1))

2012م. 1433ه-  الســعودية، 

مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، الطبعة )1))

الثامنة، مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنان، 1426هـــ- 2005م.

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

)ت: 711هـــ(، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، دار صــادر، بــروت،  1414هـــ.

فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام الاقتصــادي في الإســام، الطبعــة )1))

الأولى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، الســعودية، 1438ه2017-م.

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، صحيح مســلم، تحقيــق: محمد )1))

فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العربي، بــروت، ١٣٧٤ هـــ - 1955 م.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م.)2))

محمــد رواس قلعــه جــي، المعامــات الماليــة المعــاصرة في ضــوء الفقــه والشريعــة، الطبعــة الثانيــة، دار )2))

النفائــس، بــروت– لبنــان، 1423ه- 2002م.

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المعايــر الشرعيــة التــي تــم اعتمادهــا حتــى )2))

صفــر 1439 ، المنامــة ، البحريــن، نوفمــر 2017م.

أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، 1401ه- 1981م.)2))

ــم، )2)) ــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القل ــة والاقتصادي ــه حــاد، معجــم المصطلحــات المالي نزي

دمشــق،  1429ه2008-م.

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، )2))

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م.

شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلى )2))

 ـ- 1994م. معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة، مــر، 1415هــ

حسين عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، الطبعة الثالثة، دار الشروق، جدة، السعودية 1399ه.)2))

أحمــد محيــي الديــن، الأســس الشرعيــة لبطاقــات الائتــان الآجلــة مــن خــال تطبيقــات المؤسســات )2))

الماليــة، نــدوة البركــة )18(، جــدة، 1418ه / 1997م، ص25.

أســيد محمــد إدي الكيــاني، بدائــل البطاقــة ذات الائتــان المتجــدد في تطبيقــات المؤسســات الماليــة )2))

الإســامية، نــدوة البركــة )31(، جــدة، 1442ه /  2021، ص 471.
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